المحاضرة الاولى : فقه العبادات
المقدمة التمهيدية:
وتتضمن المباحث التالية: 
 1- ماهية الفقه لغة واصطلاحاً.  2- مصادر الفقه الإســلامي. 
  3-  التعريف بالمذاهب الفقهية الأربعة. 4- أسباب اختلاف الفقهاء 
المبحث الأول
ماهية الفقه لغة واصطلاحاً
الفقه لغة: إذا أنعمنا النظر في المعاجم اللغوية،وجدنا أن مادة[ فقه ] تدور وتطلق في اللغة على المعاني التالية:
1- العلم بالشيء والفهم له: 
يقول ابن منظور: ًالفقه: العلم بالشيء والفهم له،وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم
ب) الفهم الدقيق:
يقول العلامة ابن القيم: والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة،وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم
الفقه إصطلاحاً:
أ) الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول:
أطلق علماء الصدر الأول اسم [الفقه] على علم الدين دون غيره من العلوم، وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله ، أخرج أبو داود في سننه عن زيد بن ثابت يقول: سمعت رسول الله  يقول:"نضر الله إمرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"
ب) الفقه في اصطلاح المتأخرين:  هو: ًالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
شرح التعريف الإصطلاحي وبيان محترزاته:

أولاً: الفقه علم: فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة، فهو ليس فناً من الفنون – كما ادعى بعض العلماء – ومن هذا المنطق درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم.

ثانياً: الفقه العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطريق السمع المأخوذة من الشرع، دون المأخوذة من العقل، كالعلم بأن العالم حادث، وأن الواحد نصف الأثنين، أو الأحكام المأخوذة من الحس، كالعلم بأن النار محرقة، أو المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي، كالعلم بأن الفاعل مرفوع،والمفعول به منصوب، والحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة من المسائل، وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين، فتسمى الحكم الشرعي التكليفي، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي.
مثاله: أداء الدين واجب، والقتل محرم، فالوجوب في الحالة الأولى، والتحريم في الحالة الثانية حكم شرعي تكليفي، لأن فيه تكليفاً بفعل هو أداء الدين، أو بالإمتناع عن فعل وهو القتل.
ومثال الحكم الشرعي الوضعي أن الشرع نص على بطلان عقدالمجنون، فالبطلان هو حكم شرعي وضعي، لأنه وضع نتيجة لعقد المجنون بدون أن يكلف فيه أي تكليف.
ثالثاً: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية،وكلمة (عملية) تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من أفعال الناس في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية، ويقابل الأحكام العملية الأحكام العقائدية؛ فإن تعلقها بالقلوب لا بأعمال الأبدان.
رابعاً: جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية، ومعنى ذلك أن الأحكام لا تعدّ من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة؛ أي إلى أدلة الشرع، والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله، فالفقه الإسلامي ليس وضعياً من صنع الدولة، بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية.
والتعريف الإصطلاحي يجعل الفقه مقصوراً على الأحكام التي تؤخذ من طريق النظر في الأدلة، أما الأحكام التي يتلقاها المقلدون من غير طريق النظر، فإنها لا تدخل في مفهوم الفقه().
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)) (). وما أخرجه ابن ماجه في سننه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله  أخذ حريراً بشماله، وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم"().
ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية،وهي محل نظر علماء أصول الفقه، حيث يبحثون في أصول الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس... إلخ، كما يبحثون في جنس الأدلة في الكتاب والسنة كقولهم: الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب، والنهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة
وقد قسم الشيخ مصطفى الزرقاء الأحكام الفقهية إلى سبع زمر:
أ) الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وغيرها،وتسمى "العبادات".
ب)الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة... وتسمى بلغة اليوم "الأحوال الشخصية".
ج)الأحكام المتعلقة بأفعال الناس،وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأحوال والحقوق وفصل منازعاتهم، وتسمى: "المعاملات".
د)الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية،وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما، ويسميها بعض الفقهاء: "الأحكام السلطانية"،وهي من قبيل ما يسمى "السياسة الشرعية".
هـ)الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين،وضبط النظام الداخلي بين الناس وتسمى "العقوبات".
و)الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى،وتؤلف نظام السلم والحرب، وتسمى "السير"،وتسمى قانوناً: "الحقوق الدولية". 
ز)الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ،وتسمى: "الآداب
المبحث الثاني :مصادر الفقه الإسلامي
المصدر الأول: القرآن الكريم:
القرآن الكريم هو المصدر الأساسي الأول للتشريع من غير خلاف بين العلماء فهو من عند الله – عز وجل – أساس التشريع ومصدره،ويعرف اصطلاحاً بأنه: "كلام الله تعالى، المنـزل على محمد ، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، باللغة العربية، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس" 
الأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم:
لقد اشتمل القرآن الكريم على أحكام كثيرة متعددة ومتنوعة،ويمكن تقسيم هذه الأحكام بإيجاز إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وغير ذلك مما يتعلق بالعقائد،ومحل دراستها في علم التوحيد.
القسم الثاني: الأحكام التي تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها،وهذه هي الأحكام الأخلاقية،ومحل دراستها علم الأخلاق.
القسم الثالث: الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين،و هي المقصودة بالفقه والتي يهدف علم الفقه وأصوله معرفتها، والوصول إليها، وهذه الأحكام نوعان:
النوع الأول: العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك، والغرض منها تنظيم علاقة الفرد بربه سبحانه وتعالى.
النوع الثاني: المعاملات، وما يتعلق بالإرتباطات التعاملية بين الأفراد والجماعات كالبيع والشراء والإجارة.. وقد أتى القرآن في ذلك بالقواعد الكلية والأصول العلمية وما لابد منه من التفصيلات.
خصائص القرآن الكريم:
يمكن إجمال أهم خصائص القرآن الكريم فيما يلي: 
رفع الحرج – قلة التكاليف – التدرج في التشريع – الواقعية
المصدر الثاني: السنة النبوية:
تعدّ السنة النبوية هي المصدر البياني والتفسيري للمصدر القرآني؛ لقول الله تعالى: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)). فالرسول  هو أقدر الناس على بيان القرآن، لأنه أعلم الناس بمراد الله، فضلاً عما يتصف به من صفات الرسالة التي تجعله معصوماً عن الخطأ في مجال التشريع.
وتطلق السنة في اللغة على الطريقة والسيرة، سواء أكانت محمودة أو مذمومة. وأما في الاصطلاح فتطلق عند علماء الحديث على أقوال النبي  وأفعاله وتقريراته،و صفاته الخُلقية والخِلقية،وسيره ومغازيه وأخباره قبل البعثة
علاقة القرآن الكريم بالسنة النبــوية:
السنة من حيث دلالتها على ما في كتاب الله تعالى وعلى غيره من الأحكام ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: السنة المؤكدة لما في القرآن، وهي الواردة وفق ما دل عليه القرآن جملة وتفصيلاً، وذلك مثل قوله : "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله  وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضانً() مع قوله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)) ()، وقوله جل شأنه: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)) ()، وقوله تعالى: ((ًولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً))().فإن كلاً من الكتاب العزيز والسنة النبوية في هذه النصوص قد دّل على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج،وحينئذ تكون السنة مؤكدة لما في القرآن.
النوع الثاني:السنة المبينة للقرآن، مبينة لمجمله، أو مقيدة لمطلقه، أو مخصصة لعامه، مثل الأحاديث الواردة في بيان كيفية الصلوات،وأعداد الركعات، ومقادير الزكاة، وأنواع المعاملات، وكحديث"صلوا كما رأيتموني أصلي"()، وحديث "خذوا عني مناسككم"()، وتقييده  اليد في قوله تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما))()، وتخصيصه  الظلم بالشرك في قوله تعالى : ((الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)) (). حيث كان بعض الصحابة قد فهم العموم حتى قال: أينا لم يظلم، فقال : إنما هو الشرك().
النوع الثالث:السنة المستقلة، وهي التي دلت على حكم سكت عنه القرآن بأن لم ينص عليه،ولا على ما يخالفه، كالأحاديث الدالة على تحريم الرضاع بما يحرم من النسب()، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.فهذه سنة منشئة لأحكام سكت عنها القرآن، وبذلك تكون مستقلة في التشريع
المصدر الثالث: الإجماع:
يُعدّ الإجماع من مصادر الفقه الإسلامي ومن أدلة الأحكام التشريعية، والإجماع في اللغة يطلق على معنيين:
أحدهما: العزم على الشيء والإمضاء، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) ، أي أعزموا عليه.
والثاني: الإتفاق، ومنه أجمع القوم: إذا صاروا ذوي جمع. والعزم يرجع إلى الإتفاق، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه().
وأما في الإصطلاح: فالإجماع هو: "اتفاق مجتهدي أمة محمد  بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار “
المصدر الرابع :القياس
والقياس في اللغة: مصدر قاس، ومثله القيس، ويقال: قِسته، أقوسه، قوساً، وقياساً، وهو بمعنى: التقدير والمساواة، ومجموعهما().
وفي الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
والقياس من الأدلة المتفق عليها في المذاهب الأربعة،وخالف في حجيته الظاهرية، ولا شك أن القياس مجمل، منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل،وقد تكفل الأصوليون ببيان ما يصح منه، وما لا يصح، من خلال كلامهم عن شروطه وقوادحه.
والقياس إنما تلجئ إليه الضرورة عند فقد النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
وغيرها من مصادر الفقه الإسلامي مثل : 
المصالح المرسلة / العرف / سد الذرائع / الاستحسان / الاستصحاب / شرع من قبلنا
المبحث الثالث :تاريخ تدوين الفقه الإسلامي
وأشهر المصنفات في الفقه الإسلامي
أولاً: تدوين مذهب أبي حنيفة:
لم يعرف لأبي حنيفة كتاب في الفقه، رتب أبوابه وعقد نظامه، والمعروف أن تلاميذه كانوا يدونون آراءه، ويقيدونها وربما كان ذلك بإملائه أحياناً، 
ولقد كان لأبي حنيفة تلاميذ كثيرون أسهموا في تدوين مذهبه ونشره، وأشهرهم
 (أ) أبو يوسف (113هـ- 182هـ) 
وهو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري نسباً، والكوفي منشأً وتعلماً ومقاماً، ولأبي يوسف كتب كثيرة دون فيها آراءه، وآراء شيخه، ومنها:
كتاب الخراج، رسالة كتبها إلى الرشيد، بين فيها السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
كتاب الآثار، رواه يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، ثم بعد ذلك يتصل السند إلى الرسول، أو الصحابي، أو التابعي الذي ارتضاه أبو حنيفة، وعلى ذلك كان هذا الكتاب مسنداً لأبي حنيفة، مجموعة من الفتاوى التي اختارها من أقوال فقهاء الكوفة رأياً له، أو خالفها مبيناً سند المخالفة، والكتاب موضوع بعناوين فقهية مرتبة.
ويتميز هذا الكتاب بأنه يعدّ مسنداً لأبي حنيفة، ويبين لنا كيف كان أبو حنيفة يأخذ بفتاوى الصحابة، وفي الكتاب فتاوى مختارة من فتاوى التابعين من فقهاء الكوفة بخاصة، وفقهاء العراق بعامة.
 (ب) محمد بن الحسن الشيباني (132هـ - 189هـ)
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، العلامة، فقيه العراق، ولد بواسط ونشأ بالكوفة، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتممه على أبي يوسف
ومن أشهر علماء الحنفية المتأخرين ومؤلفاتهم الفقهية:
ا - محمد بن أبي سهل السرخسي، ألف المبسوط وهوشرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد.
2 - أبوبكرمسعود بن أحمد الكاساني، ألف بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهو شرح كتاب تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي.
 3- الكمال بن الهمام، ألف فتح القدير، وهوشرح كتاب الهداية للمرغيناني، وصل فيه إلى كتاب الوكالة، وأكمله قاضي زاده، وسمى تكملته: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار.
4 - علي بن أبي عبد الجليل المرغيناني، مؤلف كتاب الهداية والمنتقى، والهداية من أجل  كتب الحنفية، وعليها شروح كثيرة.
ه - أبو البركات النسفي، صاحب كتاب كنز الدقائق. 
6 - محمد أمين الشهير بابن عابدين، صنف حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، وقد توفي قبل إتمامه فأكمله ابنه وسماه: قرة عيون الأخبار، والدر المختار لمحمد عبد الرحيم الحصكفي، وتنوير الأبصار لمحمد ابن تمرتاشي.
ثانياً: تدوين مذهب مالك:
ا1 – موطأ مالك
لم يحفظ التاريخ مأثوراً في الحديث والفقه، يقرؤه الناس إلى اليوم أقدم من موطأ الإمام مالك، فصنفه الإمام مالك، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، ومن بعدهم، ففتح بموطئه الباب للمؤلفين من علماء الإسلام، وعلمهم كيفية التأليف والتصنيف وحسن التبويب، فاستحسن طريقه كل من أتى بعده ليومنا هذا، فسلكوه ففاتهم بالتقدم، فهو إمام كل مؤلف، وقدوة كل مصنف، وإن ألف غيره قبله، لكن لم يقعوا على ما وقع عليه، ولا تنبهوا إلى ما التفت إليه، فصار العلماء المؤلفون له أتباعاً، والفضل له إجماعاً، قال مالك: عرضته على سبعين من فقهاء المدينة فواطؤوني عليه.قال فيه الشافعي: إنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وهذا قبل وجود صحيح البخاري. وله غير الموطأ تآليف بطرق صحاح، دلت على باعه وكمال اطلاعه، كا لم يقع لها من الشهرة والإقبال والتواتر ما وقع للموطأ.وقد طلب أبو جعفر المنصور إلى الإمام مالك أن يضع للناس كتاباً يحملهم عليه، وقال له: اجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحد، فقال له مالك: إن أصحاب رسول الله  تفرقوا في البلاد، فأفتى كل في عصره بما رأى، وأن لأهل كل بلد قولاً.
2- المدونة:
وهي الرواية المعتبرة لمذهبه، أي هي أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية، وأصل هذه المدونة هي الأسدية، التي دونها أسد بن الفرات عن ابن القاسم،
ولمالك تلاميذ كثيرون نشروا مذهبه، وساهموا في ذيوعه وتدوينه، منهم:
1) عبد الله بن وهب (125هـ-197هـ)، لازم مالكاً نحو عشرين سنة، ونشر فقهه في مصر.
2) عبد الرحمن بن القاسم (128هـ -191هـ)، وكان له أكبر الأثر في تدوين مذهب مالك، كا تقدم، فأثره في تدوين مذهب مالك، كأثر محمد بن الحسن في تدوين مذهبه أبي حنيفة.
3) أشهب بن عبد العزيز القيسي (140 – 204هـ) له مدونة تسمى مدونة أشهب، وكان نظيراً لابن القاسم، وقد انتهت إليه رئاسة الفقه في مصر.
4) أسد بن الفرات (145 -213هـ).
5) عبد الملك بن الماجشون (ت 212هـ) ().
ومن أشهرعلماء المالكية المتأخرين ومؤلفاتهم الفقهية:
1) أبو عمر عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، ألف مختصر عرف بمختصر ابن الحاجب، وهو اختصار لكتاب التهذيب للبراذعي. وتهذيب البراذعي، هو اختصار لمختصر ابن أبي زيد، الذي اختصر به المدونة.
2) خليل بن إسحاق الكردي، فاختصر مختصر ابن الحاجب، وعرف بمختصر خليل. وعليه شروح كثيرة منها.
أ- شرح الحطاب.ب- شرح المواق.ج- شرح الزرقاني.د- شرح الخرشي.هـ - شرح الدردير.
ثالثاً: تدوين مذهب الشافعي:
لقد دون فقه الشافعي عن طريقين، أحدهما: كتبه التي كتبها أو أملاها على بعض تلاميذه، ثانيهما: تلاميذه.
أولاً: كتبه:
1-كتاب الرسالة: يذكر بعض الرواة أن أول تأليفه كان للرد على فقهاء الرأي، والشافعي بعد أن استقل بطريقته في الاجتهاد والبحث والفتيا، أخذ يؤلف الكتب، ويدون فيها المبادىء التي وضعها للاستنباط، وآراءه في المسائل المختلف فيها، ثم يدون السنن، والخلاف بين الصحابة، ويختار من بين تلك الآراء المختلفة رأياً يرجحه ويعتنقه.وقد ألف الشافعي كتابه الرسالة في بغداد، وضمنه قواعد مذهبه وأصول فقهه، حيث كتب عبد الوحمن بن مهدي إلى الشافعي أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع فيه قبول الأخبار، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، من القرآن والسنة.ولما انتقل الشافعي إلى مصرسنة 199هـ. وقد تكامل نموه، ونضجت آراؤه، ورأى عادات وأحوالاً في مصر لم يكن قد رآها من قبل، أعاد كتابة رسالته في الأصول وعدل فيها، كما عدل في آرائه في الفروع، وكان له بذلك: مذهب قديم قد رجع عنه، ومذهب جديد قد اهتدى وتوصل إليه.
2- كتاب الأم:إن كتاب الأم، هوكتاب الشافعي، كتبه أو أملاه على تلميذه الربيع ابن سليمان هكذا تضافرت الأخبار، وهكذا نقلت الكتب، وهكذا تلقى العلماء خلفاً عن سلف.
والشافعي كان يدون كتبه، دون كتباً العراق، ودون مثلها بمصر، وكان يكتب ثم يقرأ ما كتب تلاميذه، ثم ينسخونه، وأحياناً كان يملي إملاء، والربيع بن سليمان هو الذي روى كتب الشافعي التي انتهى إليها، ودون آخر آرائه فيها.
ثانياً: تلاميـذه:

أ) تلاميذه في العراق الذين نقلوا مذهبه القديم، ومنهم:
1 ) أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي .
2) أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، الفقيه البغدادي، أشهرهم بانتياب مجلس الشافعي، وأحفظهم لمذهبه،.
ب) وتلاميذه في مصر الذين نقلوا مذهبه الجديد ومنهم: 
1) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري، كان زاهداً عالماً مجتهداً، محجاجاً غواصاً على الدقائق، إمام الشافعية وأعرفهم بأقوال إمامهم، 
2) أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، صاحب الإمام الشافعي، لازمه مدة، وتخرج به، وفاق الأقران، وكان إماماً في العلم، قدوة في العمل، زاهداً ربانياً، مجتهداً، 
3) أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري، صاحب الشافعي، وراوي كتب الأمهات عنه، 
4) يونس بن عبد الأعلى الصدفي (ت 264هـ).
5) حرملة بن يحيى النجيبي (ت 243هـ) ().
ومن أشهر علماء الشافعية ومؤلفاتهم الفقهية:
1 ) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، وكتابه الحاوي شرح مختصر المزني.
2) أبو المعالي الجويني، وكتابه: نهاية المطلب في دراية المذهب.
3) أبو حامد الغزالي، واختصر كتاب شيخه الجويني نهاية المطلب في كتابه البسيط، واختصر البسيط في الوسيط، واختصر الوسيط في الوجيز.
4) عبد الكريم بن محمد الرافعي كتابه فتح العزيز شرح الوجيز، وله المحرر.
5) النووي، وكتابه روضة الطالبين وعمدة المحققين، مختصر فتح العزيز للرافعي.
6) الشيرازي صاحب المهذب، وشرحه النووي في المجموع، توفي ولم يكمله، وأكمله السبكي ثم المطيعي.
وقد اختصر النووي كتاب المحرر للرافعي في كتاب المنهاج، وعلى المنهاج شروح كثيرة منها: شرح الخطيب الشربيني (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) وشرح الرملي (نهاية المحتاج). وشرح ابن حجر الهتيمي المكي (تحفة المحتاج شرح المنهاج).
رابعاً: تدوين مذهب أحمد بن حنبل
روى عن الإمام أحمد مذهبه:
1) ابنه صالح (203-266هـ) أكبر أولاد الإمام، وكان قريباً من والده في الزهد والخلق.
2) ابنه عبد الله (213-290هـ) وكانت له عناية خاصة بعلوم الحديث.
3) أحمد الأثرم (ت 273هـ) وهو من أصحاب أحمد الذين إلتقوه بعد النضج.
4) أبو بكر المروذي (ت 275هـ) كان أخص أصحاب أحمد به وأقربهم إليه.
5) حرب بن إسماعيل الكرماني (ت 280هـ) وقد نقل عن أحمد فقهاً كثيراً.
6) إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت285هـ) لازم أحمد عشرين سنة،وأخذ عنه حديثه وفقه.
وممن دونوا مذهب أحمد: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي (ت 334هـ)، فألف مختصر، المشهور بمختصر الخرقي، الذي شرحه القاضي أبو يعلى وشيخه ابن حامد، وموفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، الذي هو أفضل الشروح الحالية، وقد عد بعضهم شروح مختصر الخرقي فأوصلها إلى ثلاثمائة. () وعلى هذا، فإن الاعتماد في تدوين فقه الإمام أحمد ونقله كان على جهد تلاميذه وأ صحابه وعملهم.
ويعتبر ابن قدامة شيخ المذهب عند الحنابلة، واذا أطلق الشيخ في كتب المتقدمين فهو المراد، وإذا أطلق عند المتأخرين فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية.
. وقد ألف ابن قدامة أربعة كتب في الفقه وهي:
1 - العمدة للمبتدئين.
2 - المقنع، وهو لمن بين المبتدئين والمتوسطين، يذكر فيه الروايات دون ترجيح، دون ذكر الدليل والتعليل، ليجعل لقارئه مجالاً ليتمرن على التصحيح.
3- الكافي، وهو للمتوسطين، ويذكر فيه الأدلة، ويرجح بين الروايات.
4 – المغني، وهو لمن ارتقى درجة عن المتوسطين واقترب من المرجحين، أو المجتهدين إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد.
ومن أهم كتب الحنابلة في الفقه: 
1 - زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي.
2 - الروض المربع للبهوتي، وهو شرح لزاد المستقنع.
3 - منتهى الإرادات لابن النجار.
4 - الإقناع للحجاوي.
5 - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للكرمي.
6 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني.
7 - دليل الطالب للكرمي.
8- نيل المآرب شرح دليل الطالب، لابن أبي تغلب.
ومن أشهرمجددي مذهب الإمام أحمد:
شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أشهر كتبه مجموع الفتاوى، في سبعة وثلاثين مجلداً، وهو جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وساعده ابنه محمد وفقه الله. وابن القيم، وفقهه مبثوث في كثير من كتبه، ومنها: زاد المعاد، وبدائع الفوائد، واغاثة اللهفان، والطرق الحكمية، و اعلام الموقعين.
المبحث الرابع :أسباب اختلاف الفقهاء
أنواع الاختلاف : 
1 -  الخلاف المذموم : وأقبح هذه الأنواع المذمومة اختلاف الكفر , ومن الخلاف الذميم خلاف أهل الأهواء والبدع من المنتسبين إلى الإسلام .
2 - الخلاف الممدوح : ومن الخلاف الممدوح شرعا مخالفة المسلمين للمشركين , ومن الخلاف الممدوح مخالفة المسلم لأعياد وعبادات وتقاليد وعادات الجاهلية .
3 – الاختلاف السائغ المقبول : وهذا هو اختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في المسائل الاجتهادية التي يسوغ الاجتهاد والاختلاف وهي التي لا يوجد فيها نص قطعي .
شروط الاختلاف السائغ : 
1- يشترط فيه أن يصدر من فقهاء أهل علم وبصيرة بالفقه واستنباط أحكامه
2- أن يكون اجتهادهم واختلافهم في المسائل الفرعية التي يسوغ الاجتهاد والنظر فيها
3- أن يكون قصد المجتهدين الوصول إلى الصواب والحق لا غير 
4- أن يبذل المجتهدون أقصى الجهد المستطاع للوصول إلى الحق فإذا قصر أحدهم في الجهد المبذول ثم خالف فخلافه مذموم
أهم أسباب الاختلاف في الفروع : 
 1- اختلاف القراءات , مثاله : الاختلاف في فرض القدمين في الوضوء أهو الغسل أو المسح
 2- عدم الاطلاع على الحديث , مثاله : صحة صيام من أصبح جنباً 
3-  الشك في ثبوت الحديث , مثاله : نفقة المبتوتة وسكناها
 4- الاختلاف في فهم النص وتفسيره , مثاله : تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة بين المقاتلين 
 5- الاشتراك في اللفظ , مثاله : عدة الحائض المطلقة
 6- تعارض الأدلة , مثاله : نكاح المحرم بالحج أو العمرة 
 7- عدم وجود نص في المسألة , مثاله : ميراث الجد مع الأخوة 
 8- الاختلاف في القواعد الأصولية .

